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...الخصخصة 

مابین ضرورات التنفیذ والتحدیات

*عبد الرسول عبد جاسم. د.أ

المستخلص 

من اجل اصلاح البیئة الاقتصادیة في العراق واعادة تخصیص الموارد الاقتصادیة وتعبئة المدخرات 
... عن طریق اجراء عملیة الخصخصة ... اعادة بناء المؤسسات وتحدیث صیغ عملھا لابد من , الوطنیة 

, افراد (والتي تقتضي تحویل الانشطة الاقتصادیة السلعیة والخدمیة من القطاع العام الى القطاع الخاص 
وحسب طبیعة ونوعیة النشاط , جزئیآ او كلیآ وبأسالیب مباشرة او غیر مباشرة ) مؤسسات, شركات 

وذلك بعد دراسة اوجھ التنفیذ وبما یحقق فسح المجال لكافة الجوانب التي تزید من المقدرة ... الاقتصادي 
الاقتصادیة والكفاءة التنافسیة لمضامین العرض السلعي والتي تتطلب بدورھا تغییر القوانین والانظمة 

سعار والتكالیف والمواد المستخدمة والتعلیمات وبما یحقق الاستفادة من آلیات السوق المتمثلة بحركة الا
والعمل على تأسیس تنظیمات او تشكیلات اداریة تأخذ على عاتقھا ادارة الخصخصة لتنسیق الاجراءات 
ومراقبة التنفیذ والارتقاء بمستوى الانتاج لمكافحة التضخم النقدي والبطالة على وفق منھجیات وسیاسات 

.المرحلة وصولآ الى تحقیق التنمیة المستدامة مرسومة تتناسب واقتصادیات السوق في ھذه

الخصخصة ، البیئة الاقتصادیة ، التنمیة المستدامة: الكلمات المفتاحیة

عمید كلیة المنصور الجامعة*
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المقدمة  

تتطلب المرحلة الراھنة من التطور الاقتصادي في العراق اصلاح البیئة الاقتصادیة بمجملھا عن طریق 
بأصلاح اقتصادي شامل یحدد توجھات المتغیرات الاقتصادیة وفعالیتھا واعادة تخصیص الموارد القیام

وصولآ الى تعبئة المدخرات الوطنیة وتحقیق ... الاقتصادیة ووضع أسس التحكم في المسارات الاقتصادیة 
رجي ومكافحة التضخم الفوائض الاقتصادیة المتمثلة بتحسین معدلات الناتج وتخفیض كلفة الدین العام الخا

من خلال اتباع سیاسات من شأنھا تعزیز القدرات المالیة والفنیة للأنشطة ... والقضاء على البطالة 
ومن اجل الاضطلاع بھذه المھمات سنقوم ... الاقتصادیة واعادة بناء المؤسسات وتحدیث صیغ عملھا 

العمل على اختیار افضل الصیغ و... بدراسة الخصخصة كأجراء من اجراءات الاصلاح الاقتصادي 
فما ھي الخصخصة وماھي اھم ممیزات وخطوات ... لتعزیز مسیرة الاقتصاد الوطني في المرحلة الراھنة 

تنفیذھا والتحدیات التي تقف في سبیلھا كمنھج من مناھج السیاسات الاقتصادیة وكعنصر اساسي من 
.عناصر التكیف الاقتصادي المنشود 

ركز الدراسة على تحدید ملامح التكیف الاقتصادي ودرجة الاستجابة وابعادھا من خلال تــ ھدف البحث 
وضع مراحل زمنیة للتنفیذ وبالشكل الذي یعمل على تعایش القطاعین العام والخاص في ھذه المرحلة 

.لخدمة متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العراق 
لدولة على مجمل الانشطة الاقتصادیة رافقھ تدھور البیئة الاقتصادیة وتتمثل في سیطرة اــ مشكلة البحث 

في العراق وتباطئ الاجراءات الامر الذي یستلزم تجاوز تلك الصعوبات بما یضمن زیادة الانتاج وتطویره 
من خلال تكیف الاقتصاد واصلاحھ بما یحقق النھوض بالاقتصاد الوطني

:اول الموضوع كما یأتي تأسیسآ على ماتقدم تم تنخطة البحث  
ماھیة الخصخصة ومعطیات تنفیذھا في العراق: اولآ 
العوائق والاشكالات : ثانیآ 
الأجراءات والحلول: ثالثآ 

الخصائص ومجالات التأثیر : رابعآ 
الخلاصة والاستنتاجات: خامسآ 

تمھید 

تتطلب المرحلة الراھنة من التطور الاقتصادي في العراق إصلاح البیئة الأقتصادیة بمجملھا عن طریق 
القیام باصلاح إقتصادي شامل یحدد توجھات المتغیرات الاقتصادیة وفعالیتھا واعادة تخصیص الموارد 

مدخرات الوطنیة وتحقیق وصولا الى تعبئة ال... الاقتصادیة ووضع اسس التحكم في المسارات الاقتصادیة 
الفوائض الأقتصادیة المتمثلة بتحسین معدلات الناتج وتخفیض كلفة الدین العام الخارجي ومكافحة التضخم 

من خلال إتباع سیاسات من شأنھا تعزیز القدرات المالیة والفنیة للانشطة ... والقضاء على البطالة 
ومن اجل الاضطلاع بھذه المھمات سنقوم ... ھا الاقتصادیة واعادة بناء المؤسسات وتحدیث صیغ عمل

والعمل على اختیار افضل الصیغ لتعزیز –بدراسة الخصخصة كأجراء من اجرائات الأصلاح الاقتصادي 
فما ھي الخصخصة  وماھي أھم ممیزات وخطوات ... مسیرة الاقتصاد الوطني في المرحلة الراھنة 

نھج من مناھج السیاسات الاقتصادیة وكعنصر اساسي من تنفیذھا والتحدیات التي تقف في سبیلھا كم
عناصر التكیف الاقتصادي المنشود

:وعلى اساسھ تم تناول الموضوع وكما یأتي 
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ماھیة الخصخصة ومعطیات تنفیذھا في العراق : أولاً 

العوائق والاشكالات : ثانیاً 

الأجراءات والحلول: ثالثاً 

رالخصائص ومجالات التاثی: رابعاً 

الخلاصة والاستنتاجات: خامساً 

تركز الدراسة على تحدید ملامح التكیف الاقتصادي ودرجة الاستجابة وأبعادھا من خلال وضع : الھدف
مراحل زمنیة للتنفیذ وبالشكل الذي یعمل على تعایش القطاعین العام والخاص في ھذه المرحلة لخدمة 

.العراق متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 

وتتمثل في سیطرة الدولة على مجمل الانشطة الاقتصادیة رافقھ  تدھور البیئة الاقتصادیة في : المشكلة
العراق وتباطئ الاجراءات الامر الذي یستلزم تجاوز تلك الصعوبات بما یضمن زیادة الانتاج وتطویره من 

يخلال تكیف الاقتصاد واصلاحھ بما یحقق النھوض بالاقتصاد الوطن

:ماھیة الخصخصة ومعطیاتھا في العراق : أولاً 
عملیة التحول نحو "Privatization"تعني الخصخصة أو مایطلق  علیھا بالتعبیر اللاتیني 

أي انتقال الانشطة الأنتاجیة السلعیة والخدمیة المملوكة للدولة والخاضعة للنشاط العام .. القطاع الخاص 
جزئیا أو على مراحل وبأسالیب ) الشركات والمؤسسات والأفراد(نحو الأشخاص المعنویین أو المادیین 

ا واتجاھاتھا وتأثیرھا حتى أصبحت تشكل ظاھرة مباشرة أو غیر مباشرة تختلف باختلاف مجالات تطبیقھ
سواء أكان ذلك على نطاق الدول المتقدمة أو السائرة في طریق النمو وباتجاھات تتوافق في .. عالمیة 

.النھایة والتحولات التي یشھدھا الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالیة 

:إن تنفیذ الخصخصة یتم وفق أسالیب متعددة ھي 

.سریع لتحویل الملكیة والمتمثل بالبیع المباشر الى جھات أو شركات أو أفراد النقل ال.1
الجمع بین النقل السریع للملكیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة لتأخذ شكل الھبات والمنفعة الاجتماعیة .2

حیث تم توزیع مستندات قید خاصة للمنشآت المحولة بأسعار رمزیة , مثل التجربة التشیكیة .. 
أو ) أو المصارف , كصندوق الاستثمار (شكل اسھم أو إیداعھا في مؤسسة مالیة وسیطة على 

كما حصل في –إعطاء اسھم الشركات القابلة للتحویل بشكل مجاني الى سكان الإقالیم المحولة 
التجربة الكولومبیة 

.نیة في مزادات عل, إجراء التحویل بالقیام بعرض الأسھم أو السندات القابلة للتحویل.3
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ویتم تقسیط دفع مبالغ الأسھم ) أو بیعھا الى العاملین(تملیك الشركات والمنشآت الى العاملین .4
.بصورة جماعیة  لحسابات أعمال تلك الشركات 

خاصة الخاسرة منھا بعرضھا للبیع كمكائن Salvage  Valueتصفیة موجودات المنشآت  .5
.ومعدات وقطع غیار أو مواد خام 

الى مؤسسات استثماریة وفق شروط ومعطیات یتم الاتفاق علیھا لتنسیق عملیة تأجیر المنشآت.6
.الانتاج

واما بشان المعطیات التي تحكم ھذه العملیة في العراق فقد كان لتدھور البیئة الاقتصادیة وماعانتھ من 
ادي و سوء تراجع في الانفاق الاستثماري وزیادة المدیونیة وسیطرة الدولة على مجمل النشاط الاقتص

الادارة الاقتصادیة منذ بدایة عقد ثمانبنات القرن الماضي وما رافقھا من سنوات الحصار الاقتصادي حتى 
حیث اختلت البنى الھیكلیة للقطاعات الاقتصادیة ومن ثم صعوبة تحدید البدائل الاقتصادیة 2003عام 

وتوفیر مستلزمات نجاحھا لتأمین تشغیلھا والفنیة في تحدید الافضلیات لحساب متطلبات المشاریع التنمویة
بكامل طاقاتھا الامر الذي ادى الى تدني كفاءة الانتاج وشیوع ظاھرة البطالة بشكلھا السافر نتیجة لتعطل 

وتفاقم الامر بعد 9/4/2003وعلى ھذه التركة  والموروث سقط النظام في ... غالبیة منشأت القطاع العام 
رةً اخرى من تخریب وتبدید ثروتھ الوطنیة بسبب عملیات السلب والنھب وحرق ذلك لما اصاب الاقتصاد م

ولم یقف الامر عند ھذا الحد حتى ان مناھج الاعمار الاقتصادي اضحت ھي الاخرى .. الممتلكات العامة 
اع تعاني من صعوبات كبیرة في التنفیذ لتفاقم الاوضاع الامنیة والاقتصادیة وعلیھ فان معالجة تلك الاوض

السلبیة التي تمخضت عنھا تلك السیاسات  یستلزم وضع الحلول التي من شأنھا تقلیل تلك الاثار وبالحد 
الادنى الممكن سعیا لاعادة ھیكلیة الاقتصاد العراقي وتوسیع قاعدتھ الانتاجیة باعتماد جملة من السیاسات 

.ء المؤسسات وتحدیث صیغ عملھا  لتعزیز القدرات المالیة والفنیة للانشطة الاقتصادیة واعادة بنا

وتاسیساً على ذلك استجابت السیاسة الاقتصادیة في العراق والى حد ما نحو تصحیح تلك الاوضاع من 
خلال ما یسمى سیاسات الاصلاح التكیف الاقتصادي كان في مقدمتھا الأتفاق مع صندوق النقد الدولي 

جدولة الدیون والمساعدة لوضع برامج للتكیف الاقتصادي والبنك الدولي لتوفیر الائتمان  الاضافي وإعادة
وغیره من المؤسسات المالیة " DFI"من خلال الصندوق العراقي للتنمیة , تمھیداً لتوفیر التسھیلات المالیة

ھذا فضلا عن  ضرورة القیام بحزمة من ... للمضي في  تبني سیاسة اقتصاد السوق ... الاجنبیة 
لتوازن المالي والتجاري والنھوض بعملیة التنمیة وما تتطلبھ من زیادة في الاستثمار الاجراءات لاستعادة ا

وفي مقدمتھا ... وبما یحقق اكبر منفعة للاقتصاد الوطني .. والانتاج والانتاجیة والارتقاء بمستوى المعیشة 
وزارة الصناعة حسب اعتقادنا العمل على خصخصة مشاریع ومعامل الدولة وخاصة تلك العائدة الى ... 

وانتقاء المشروعات التي تسھم , وحدة انتاجیة ومنشأة صناعیة ) 140(والمعادن والتي یتجاوز عددھا 
بشكل فعال بالعملیة التنمویة مع مراعاة عنصر الزمن الذي یعتبر حجر الزاویة للأضطلاع بعملیة التكیف 

ت وطبیعة تلك المشاریع ومدى امكانیة الاقتصادي وعلى وفق المتغیرات المحلیة المعتمدة على متطلبا
costاستجابتھا لتلك المتغیرات ولاسیما المتغیرات البیئیة من خلال دراسة تكالیف الفرص البدیلة 

benefit Analyses ... وعلى اساس مایأتي:-

: آلیة السوق وقدرتھ على توفیر عامل المنافسة -أ
ان صحة اجراءات التكیف نحو الخصخصة وبموجب متطلبات اقتصادیات السوق تعتمد على 

وبموجبھا تختلف اشكال .. مدى ملاءمتھا ومطابقتھا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة 
التطبیق وحالاتھ إذ انھ من المعروف ان عملیة التكیف ھذه تتطلب تغییراً جذریا في اعادة ھیكلة 
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د العراقي فضلاً عما تطرحھ من مفاھیم جدیدة للتنمیة تعرض على القطاع الخاص الاقتصا
:مسؤولیات للنھوض الاقتصادي التنموي إزاء مواجھة عاملین اساسیین ھما 

أوضاع واعداد المنشآت والمؤسسات الصناعیة العائدة لنشاط القطاع العام وقد تتجاوز القدرة الذاتیة   : الاول
الانتاج ومستلزماتھ الفنیة والتكنلوجیة والتي بدورھا تتجاوز الطاقة الأستیعابیة وحدود    على توفیر عناصر

الأسواق المحلیة اللازمة لتنفیذ حجم الأستثمارات والحصول علیھا في الوقت الحاضر بكل ماتحملھة من 
.صعوبات ومعوقات لتوجیھ الاستثمارات نحو الخصخصة 

نتاج وتدني مستوى الانتاجیة وتركز زیادة  الاستیرادات من المواد الغذائیة ضیق وقصور قاعدة الأ: الثاني 
وضخامة التحویلات المالیة الى الخارج وبالتالي إختلال التوازن الداخلي والخارجي والضغوط على 

.الارصدة المالیة او الأقتراض 

:خصائص وطبیعة عملیة الخصخصة . ب

المملوكة –عملیة إنتقال للوحدات الانتاجیة والسلعیة والخدمیة بما ان اھم ما یمیز الخصخصة كونھا 
جزئیاً او كلیاً بأسالیب مباشرة وغیر مباشرة وما قد –المعنویین والمادیین –للحكومة الى الاشخاص 

وتغییر قوى الانتاج وعلاقاتھ وتوثیق ارتباطھا ) الاستخدام في الوحدات (یتبعھا من إعادة ھیكلة الانتاج 
-:نظراً لما تتسم بھ عملیة الخصخصة من وسائل وخصائص یمكن اجمالھا بمایأتي ... ات السوق بآلی

 تغییر واقع الملكیة أو الادارة للوحدات الانتاجیة وصولاً الى اجراء التغیرات في عناصر الانتاج
وفروعھ ووحداتھ بما في ذلك العناصر المتعلقة بتبادل السلع والخدمات 

اءة اداء المنشآت والانشطة والسلوكیات على المستوى الكلي والجزئي للأقتصاد التأثیر على كف
وحسب مستوى الأرتباطات التي تشكلھا تلك الوحدات على صعید الاقتصاد الوطني ككل من 

.خلال التشغیل والانتاج والاستھلاك والتوزیع والتمویل 
علاقات الملكیة والادارة بین تحقیق تحول في النظام الاقتصادي بسبب اجراء التغیرات في

لما یتطلبھ من تخطیط مسبق في اتخاذ القرارات والاصلاح وإجراء ... القطاعین العام والخاص 
دراسات شاملة بھذا الخصوص لضمان التوافق التام للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.والتكنلوجیة في المجالات كافة 
جمة عن ابقاء المنشآت في ایادي ادارات تعاني من مظاھر التخلف تقلیل وتجنب الخسائر النا

والعمل ضمن نطاق یعتمد المنافسة والتوجیھ لتحقیق ... وعدم الحرص وفقدان الحافز الفردي 
الریادة والتطور في عملیات الانتاج ورفع وتطور معدلات النمو عن طریق إطلاق الحریة في 

.الانتاج والعمل والتوزیع 
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:العوائق والأشكالات: ثانیاً 
لا شك ان عدم وجود تخطیط مسبق یتم على اساس وضع سیاسة للخصخصة لما لھا من ابعاد 

خلق ردود فعل للكثیر من الاقتصادیین تجاه ھذا الموضوع ناھیك , سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
رتھا بالدرجة التي تجعلھا قادرة للقیام بھذه المھمة عن عدم نضوج انشطة القطاع الخاص في العراق وقد

من حیث قابلیتھا على استیعاب العاملین وامكانیاتھا تحمل الأنفاق على الاصول والاستثمارات في المشاریع 
والمؤسسات المحولة الى جانب وجود بعض الصعوبات التي تشكل عائقا لتعزیز دور إجراءات 

:المنشآت والمؤسسات عند التنفیذ ومن ابرز تلك المعوقات ھي الخصخصة للارتقاء بكفاءة اداء

عدم تغییر القوانین والانظمة والتعلیمات بالشكل الذي یساعد تلك المنشأت والمؤسسات لاداء .1
مھمتھا عن طریق وضع الخطط الستراتیجیة بكل ابعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة وبما یحقق 

لة بحركة الاسعار والتكالیف والمواد المستخدمة والایرادات الاستفادة من آلیات السوق المتمث
والعمل على تأسیس تنظیمات أو تشكیلات إداریة تأخذ على عاتقھا إدارة الخصخصة لكي یمكن 
من خلالھا تنسیق الاجراءات ومراقبة التنفیذ لتجاوز التناقضات والتشریعات التي تعیق التنفیذ 

...بالشكل المطلوب 
نتیجة التقلبات , الھیكلیة في بنیة القطاعات الاقتصادیة وخاصة القطاع الصناعي الأختلالات .2

ومعاناة 2003-1991الأقتصادیة وما رافقھا من ازمات اقتصادیة ومقاطعة دولیة للمدة من 
الاسواق المحلیة من التشتت والتعطیل وتخلف الاجھزة الاداریة ونقص المعلومات الاقتصادیة 

كل ھذه الامور التي لم تتم معالجتھا ... یة وعدم كفاءة الموارد البشریة المؤھلة والعلمیة والتقن
والسنوات اللاحقة الامر الذي 2003بالشكل المطلوب حتى في اعقاب سقوط النظام في نیسان 

أدى الى تفاقم الأختلال في البنى التحتیة ونسب التبادل واسعار الصرف والبطالة مما حدد 
بكھا للقیام بھذه المھمة بسبب عوامل التخوف من فقدان الوظائف كل ذلك دفع الأمكانیات وأر

... المعنیین بما في ذلك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى وضع العراقیل في سبیل التنفیذ 
إعتقاداً منھم بأن الخصخصة ستعمل على تصفیة الأصول المادیة للمجتمع  لصالح السماسرة 

.والمنتفعین 
سائر والتبعات الثقیلة والصعوبات التي تعاني منھا منشآت القطاع العام لأعتماد غالبیتھا على الخ.3

المصادر الاجنبیة في الحصول على المواد الأولیة والنصف مصنعة وحتى التامة الصنع أحیاناً 
مع صعوبات الصرف الاجنبي وبالتالي التعطل أو التوقف لبعض خطوط الانتاج لعدم توفر 

لزمات في الوقت المناسب مما خلق حالة من الركود وعدم القدرة على التعامل مع المست
المتغیرات البیئیة المحلیة منھا والدولیة لضعف الاجھزة الاداریة  التي تسھم في تعظیم كفاءة 

انعكس ذلك في عدم الدقة في تقییم الأصول ... الاداء لدى المنشآت الصناعیة المملوكة للدولة 
وتقیم كفاءة اداء المنشأت القائمة وبالتالي صعوبة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة المالیة 

والفنیة للمشاریع المطلوب خصخصتھا     بسبب عدم وجود إدارة مالیة كفوءة وموحدة لتلك 
المنشآت مما جعل غالبیة تلك المنشآت مرفوضة من قبل المستثمرین ولاسیما بالنسبة للمنشآت 

آت التصنیع العسكري ھذا فضلاً عن ضعف توجھات رؤوس الاموال المحلیة نحو الكبیرة ومنش
والانشطة التجاریة ذات ... المشاریع الانتاجیة وإقتصار دورھا على تأسیس المصارف 

.المردودات السریعة 
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ھذا الى جانب أمور اخرى مثل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي یحدد التوجھ نحو عملیة 
صة لصالح الكفاءة الاقتصادیة وكذلك الصعوبة في اختیار الاشخاص الملائمین من الملاك الخصخ

والمستثمرین الجدد بالنظر لندرة الخبرات الانتاجیة  والتسویقیة والمالیة من رجال الاعمال والمنظمین 
.المجردین من میول المضاربة والتقلب السلوكي في النشاط الاقتصادي 

:الأجراءات والحلول: ثالثاً 
ان تغطیة تلك المعطیات یتطلب المضي في ترویج نشاط القطاع الخاص وبما یحقق فسح المجال 

على وفق , لكافة الجوانب التي تزید من المقدرة الاقتصادیة والكفاءة التنافسیة لمضامین العرض السلعي 
داخل القطاعات والأنشطة الاقتصادیة عن طریق اسالیب الموضوعیة والعدالة لخلق حالة من التوازنات

-:إتخاذ جملة من الأجراءات اھمھا 

 القیام بتوزیع مستندات قید خاصة بأسعار رمزیة للحصول على الأسھم المحولة أو ایداعھا في
كما حصل بالنسبة , مؤسسة مالیة وسیطة على شكل مدخرات أو صنادیق توفیر أو استثمارات 

أو التجربة الكولومبیة كما بینا التي منحت أسھم الشركات المحولة بصورة للتجربة التشیكیة
) المنطقة التي یعمل فیھا المشروع(مجانیة الى العاملین وكافة سكان الاقلیم 

 عرض الأسھم أو السندات القابلة للتحویل في مزادات علنیة وطرحھا للاكتتاب من خلال سوق
الاوراق المالیة لبیعھا على المستثمرین من ذوي الاختصاص في تلك الصناعات ، اوتأجیرھا 

بالكامل وعلى وفق مامعمول بھ 
 الشركات كأن یتم بیع إقامة شركات من العاملین وتقسیط مبالغ الأسھم على حساب أعمال ھذه

المشروع بالكامل للادارة المشرفة والعاملین ، او فتح باب الاستثمار الخاص وبموجب تسھیلات 
توضع ضمن نطاق سیاسات تشجیع الاستثمار 

 تصفیة الموجودات من المكائن والمعدات وقطع الغیار والمواد المصنعة والمواد الاولیة والخام
القطاع الخاص وعرضھا للبیع لیستفید منھا

 تحریر اسعار السلع وعدم تدخل الدولة في توجیھ الموارد وذلك من اجل اعادة تخصیصھا بشكل
امثل وعلى نحو یمكن فیھ اعادة تقویم مركز الكلفة في الموازنة ولمصلحة تعویضات المشتغلین 

السوق التي والمدفوعات التحویلیة والمدفوعات الاخرى الى جانب الغاء القیود المفروضة على
تعمل بدورھا على اعادة توزیع عوائد عناصر الانتاج بشكل متناسق ومن ثم خلق حالة من 
الموازنة ما بین الكفاءة الانتاجیة والقدرة التنافسیة والتي تعتبر من اھم الالیات التي تعمل فیھا 

یطرة على اقتصادیات السوق حیث تعكس حركة الاسعار الندرة النسبیة لیتم على ضوءھا الس
المتغیرات التي تحكم العملیة الانتاجیة في الاقتصاد العراقي 

 تحریر التجارة لیتم من خلالھا اعطاء دور اكثر لقوى السوق في عملیة تخصیص الموارد والتي
تؤدي الى نمو الصادرات للعمل على تقلیل الاھمیة النسبیة لقطاع النفط في حجم ایرادات 

التحكم في اسعار النفط بالاضافة الى المشاكل والصعوبات في مواجھة الموازنة العامة لصعوبة 
.اسواق النفط المالیة 
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 زیادة العرض من السلع والخدمات عن طریق توسیع امكانیات الانتاج والتوجھ نحو تحویل
الملكیة الى القطاع الخاص لكي تمكن الالیات التي تحكم اقتصادیات السوق في اعادة ھیكلة 

.وصولاً الى حالات المنافسة وبكفاءة اعلى ... بما یلبي الطلب الانتاج و
 رفع كفاءة الاداء في استخدام الموارد بھدف تخفیض متوسط التكالیف وزیادة القدرة على المنافسة

.في السوق للتعامل مع الاسواق الخارجیة وتحفیز الیة السوق لتحقیق الفوائض الاقتصادیة 

خطوات یتطلب وضع سیاسة مالیة ونقدیة تؤكد على تنشیط الائتمان المصرفي لاشك ان اتخاذ مثل تلك ال
بكافة اشكالھ ووضع اسس وقواعد لتنظیم الضرائب والكمارك والرسوم من قبل الحكومة فضلاً عن تطویر 

.السیاسة الاستثماریة في البلاد وبكافة ابعادھا السلوكیة والتنظیمیة 

:ص الخصائ: رابعاً ومجالات التأثیر

تعتبر عملیة الخصخصة تصحیحاً وتكییفاً للمسارات الاقتصادیة والسیاسات المعتمدة على التحرر 
من ھیمنة القطاع العام وذلك من خلال إجراء التغیرات المباشرة على مجمل الانشطة الاقتصادیة وبنیتھا 

:لتلك المكونات وكما یأتي الھیكلیة وعلى ضوء الاجراءات  التي من شأنھا رفع كفاءة الأداء 

 توثیق العلاقة بین آلیات السوق وقوى الانتاج وأنماط ومصادر التكنولوجیا وخاصة في مجال
دون cost benefit Analysesحركة الاسعار وإحتساب التكالیف وتكالیف الفرصة البدیلة 

حیث أدت  في حینھ  زیادة التقید بالقرارات والقیود التي غالباً ما تقوم بھا منشآت القطاع العام
... الأجور الكلیة الى ضغوط  على الطلب الكلي في الاقتصاد تجاوزت طاقات العرض الكلي 

ومن ثم زیادة الاستیرادات 
 الارتقاء بمستوى كفاءة الاداء وتحسین نوعیة الانتاج والریادة نظراً لفاعلیة عامل المنافسة

ودورھا في ... التحفزیة الناتجة عن خیارات تقییم مدخلات عملیات الانتاج في حالة الخصخصة 
ا استقرار العاملین وتطویر كفاءتھم الانتاجیة وبناء ستراتیجیتھا التسویقیة وتحدیث مساراتھ

التكنلوجیة في عملیات الانتاج على العكس مامعمول بھ في المؤسسات الحكومیة التي تعتمد 
وھكذا ... الاجور والرواتب والحوافز الاداریة المحدودة في التشغیل وادارة وتنظیم الأعمال 

یتجسد دور القطاع الخاص في تصحیح الاتجاھات السلبیة التي رافقت منشآت القطاع العام 
ؤسسات الاعمال امام المسؤولیة المباشرة وتخطیط الابعاد الستراتجیة في التسویق وضع م

والانتاج لتطویر وتنمیة مواقعھا بالاعتماد على قدرتھا الذاتیة على خلاف ما یجري في منشآت 
القطاع العام والتي غالباً ما تتمتع بحقوق الأحتكار والدعم مما جعل العاملین عاجزین عن تعبئة 

.ھم الذاتیة في تلك المؤسساتقدرات
 وجود باعث الربح في حالة الملكیة الخاصة وبالتالي زیادة المدخرات وما تعكسھ من آثار على

منھجیة تطویر المنشآت بدلاً من الأعتماد على التمویل بالعجز أو الاقتراض فضلاً عما ستحققھ 
ة العامة للدولة بدلاً عن الدعم الأیرادات من الأنشطة المحولة من وعاء ضریبي جدید للمیزانی

الذي تقدمھ الدولة للمنشآت الحكومیة وزیادة التكالیف التي تجاوزت نمو انتاجیة العمل 
 تطویر الخبرات والمھارات بسبب إجراءات الخصخصة لتشجیعھا ورعایتھا لتطویر عملیات

تصرفات المدراء التي الانتاج بعیداً عن الاعتبارات الرسمیة الحكومیة التقلیدیة التي تعتمد
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تتصف بعدم اھتمامھا بعنصر الكفاءة والجھود المبذولة للاستثمار والتوزیع في القطاع العام وإنما 
تستند على  اعتبارات إداریة غالباً مایسودھا طابع التماطل في العمل وما یرافقھا من عوامل 

.الغش والفساد الاداري والمالي 
 من , بآلیة السوق وحركة الاسعار عندما یكون الربح كأھم محرك زیادة إرتباط عوامل الانتاج

اجل تطویر كفاءة المنشأة ورفع قدرتھا الانتاجیة وإستبعاد القرارات التحكمیة والروتین التي 
تعاني منھا المنشآت الحكومیة وخاصة عند تحدید الأسعار والأسواق والخیارات التكنلوجیة 

على أسس تحفزیة والتي تؤدي بدورھا الى زیادة كفاءة الاداء إعتماد ربط الاجور بالانتاجیة
وتحسین النوعیة وتنشیط الابتكار نتیجة التنافس مابین العاملین على عكس ما معمول بھ في 
المؤسسات الحكومیة التي تمارس فیھا الانظمة التقلیدیة في التشغیل وتحدید الاجور والرواتب 

.والحوافز 
 النقدیة لامتصاص التضخم النقدي والتوجھ نحو الاستثمار وذلك نتیجة سحب جزء من السیولة

لزیادة حصة الخزینة وتقلیص الانفاق الموجھ نحو المنشآت 

:الخلاصة والاستنتاجات: خامساً 
یتضح مما تقدم أن الأضطلاع بمھمات اجراء الخصخصة یتطلب البحث عن إدارة تتسم بالكفاءة 

فق منھجیات مؤسسیة مرسومة تتناسب وطبیعة ومنھجیات إقتصادیات السوق وتعمل على و... العالیة
المتمثلة في توجیھ النظام المصرفي في العراق وبالشكل الذي یجعلھ قادراً على تنشیط العملیات الاستثماریة 

ھبما في ذلك توجیھ معدلات أسعار الفائدة وحدود الأئتمان واسعار الصرف وشروط التبادل وكل ما تتطلب
من تھیئة للخدمات في اسواق متطورة لأستخدام الاموال وعلى كافة الأصعدة للأرتقاء بالعملیة التنمویة 
بتظافر عناصر الانتاج وبما یضمن التحول نحو رسم منھجیات والیات اقتصادیات السوق بالشكل المطلوب 

.
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Privatization between the necessities of
execution and challenges

Abdul Rasul . A . Jassim* , ( prof. )Ph.D.

Abstract

Privatization means transferring the ownership of public sector to the level
of individuals or that of companies and establishment .

The process demands an efficient administration that is achieved by well
designed programs appropriate to the nature of the market economics .
This is required by the current stage of the economic development in Iraq ,
a thing that can be executed through the process of privatization . the
latter is an essential element of economic development . privatization , to
be sure , is needed to reinforce the financial and technical abilities of the
economic activities , rebuild establishments , modernize the methods of
their work , improve the average of production and combat inflation and
unemployment . these important matters , if realized , would set the
development process at its best and verify the sustainable development .

Keywords: Privatization, sustainable development, nature of the market
economics
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